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 (هـ1438لعام  28قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةمن الصادر 

 )أ(ة شركالمقدم من المكلف/ ال عتراضبشأن الا

 (15/38رقم )ب

 م2014م حتى 2007على الربط الضريبي للأعوام من 

 

 

 -على رسول الله وبعد:  الحمد لله والصلاة والسلام

المقدم  عتراضالزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الا عتراضهـ اجتمعت لجنة الا27/12/1438ثنين في يوم الإ 

لدى اللجنة،  عتراضطلاع على ملف الام، وبعد الا2014م حتى 2007وام من على الربط الضريبي للأع )أ(ة شركمن المكلف/ ال

ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ  هـ وعلى ما13/7/1438وتاريخ  20765/16/1438رقم  عتراضوعلى مذكرة رفع الا

هـ كل 21/8/1438وتاريخ  24580/16/1438هـ التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم 26/8/1438

 ......ن المكلف بموجب الخطاب المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالرياضوحضر ع.... .و .....و .....من

 على النحو التالي: عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 الناحية الشكلية: :أولًا 

هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد 16/9/1437وتاريخ 12924/16/1437أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم

ومن ذي صفة فإنه  عتراض قُدم خلال المدة النظامية مسببًاهـ، وحيث إن الا15/11/1437وتاريخ 57280/16/1437للهيئة برقم 

 من الناحية الشكلية. يكون مقبولًا 

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

  المكلف على ما يلي: اعتراضينحصر  

م 2010م وحتى 2007أحقية الهيئة في إجراء الربط الضريبي والمطالبات الخاصة بضريبة الاستقطاع للأعوام من عدم  .1

 للتقادم الخمسي.

 م.2013م حتى 2008رواتب وأجور غير معتمده للأعوام من  .2

 .م2010الحركة للعام  يءعدم اعتماد المستخدم من مخصص بط .3

 .م2010عدم احتساب خسائر مرحلة للعام المالي  .4

 .م2014ة للعام المالي شركاحتساب الغرامات المتعلقة بإقرار ال .5

 .(على خدمات التركيب المصاحبة للتوريد%10فرض ضريبة استقطاع بنسبة ) .6

 م2008( على خدمات فنية مقدمة من جهات مرتبطة غير مقيمة للسنوات من %15فرض ضريبة استقطاع بنسبة ) .7

 . م2013 حتى

 وخدمات فنية. ،إيجار معدات ،عوائد قروض فرض ضرائب استقطاع على .8

 .ريالًا  161.384م يتمثل في تكرار مبالغ ضرائب الاستقطاع بمبلغ 2014م و2013وجود خطأ مادي عامي  .9

 .غرامات التأخير .10
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  وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:

م وحتى 2007للأعوام من  والمطالبات الخاصة بضريبة الاستقطاع عدم أحقية الهيئة في إجراء الربط الضريبي -1

 .م للتقادم الخمسي2010

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

ة تعتقد إضافةً شركالموضوعية، فإن الة بأنه لا يتوجب عليها ضرائب دخل إضافية من الناحية شركبالرغم من اعتقاد ال"

( من 65قد انتهت بموجب المادة ) 2010وحتى  2007ذلك بأن المدة النظامية لإجراء الربط من قبل الهيئة للأعوام من  إلى

 النظام الضريبـي والتي نصت على ما يلي:

ن نهاية الأجل المحدد لتقديم "أ( يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات م

 على ذلك". االإقرار الضريبي عن السنة الضريبية، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطيً 

لأحكام النظام الضريبـي، لا يجوز للهيئة إجراء ربط أو تعديل ربط بعد  اللشك بأنه وفقً  وعليه يتضح ومما لا يدع مجالًا 

يخ النظامي لتقديم الإقرارات الضريبية للسنوات المشار إليها أعلاه، وفيما يلي نورد لسعادتكم مرور خمس سنوات من التار

السنة وتاريخ انتهاء الفترة النظامية للربط من قبل الهيئة للتأكيد على مرور الخمس سنوات وعدم أحقية الهيئة بإصدار ربط 

 ل المواعيد النظامية كما هو موضح أدناه:ة خلاشركضريبي مخالف للإقرار الضريبي الذي قدم من قبل ال

 تاريخ انتهاء الفترة النظامية لإجراء الربط ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في 

 2013أبريل  30 2007

 2014أبريل  30 2008

 2015أبريل  30 2009

 2016أبريل  30 2010

من الهيئة إذا  التنفيذية للنظام الضريبي أن الإقرار يعد مقبولًا من اللائحة  8كما أكدت المادة التاسعة والخمسون فقرة 

من الهيئة بشأنه. وبهذا  امضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار دون تلقي المكلف إشعارً 

 ة توضيح الآتي:شركالخصوص، تود ال

 ة لا شركتمثلة بخطاب استفساري عن حسابات الأن التفسير المحتمل من الهيئة لكلمة "إشعار" على أنها م

يتناسب وأحكام النظام، فلو كان المقصود بالإشعار الاستفسارات لكان النظام ألزم الهيئة بتقديم استفسارات خلال مدة 

مرتبطة محددة وعلى أساسها تحدد المدة النظامية التي يتوجب فيها على الهيئة إصدار الربط. ومما يؤكد ذلك أن كلمة إشعار 

ن من النظام والتي نصت على ي)ج( من المادة الثانية والستو بصدور أو تعديل الربط الضريبي هو ما جاء في الفقرة )ب( ادائمً 

  الآتي:
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على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة )أ( من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب  -"ب 

 وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.رسمي مسجل، أو بأي 

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق  -ج 

غير صحيحة، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف 

 ". عتراضلما تقضي به قواعد الا اعليه وفقً  تراضعالا

أبعد من ذلك من خلال تحديد مده لإصدار الربط بغض النظر عن إصدار الإشعار  إلىعلاوة على ذلك فقد ذهب النظام 

ة طريقة يجب من عدمه. وبناءً على ذلك فإن أحكام المواد النظامية المذكورة أعلاه قد اعتبرت أن إجراء الربط بأية كيفية أو بأي

أن يكون خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وهو نص عام وواضح لا يحتمل التأويل من 

 م.2010وحتى  2007الهيئة. وهو ما ينطبق على الأعوام من 

 جود استفسارات أكثر من خمس سنوات في حال و إلىجراء الهيئة في تحديد المدة النظامية إن ممارسة وإ

الذي أكد أن المدة النظامية هي خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار دون أي تقييد لوجود  65هو مخالف للنظام في مادته 

 استفسارات صادرة من الهيئة.

  من اللائحة التنفيذية أعطت الهيئة الحق في إصدار الربط بموجب المعلومات المتاحة  16ناهيك أن المادة

ن تصدر الربط على ضوء المعلومات المتاحة لديها خلال المدة أنه بموجب تلك المادة كان على الهيئة إيه، فلديها وعل

 النظامية.

  ( 13الابتدائية الثالثة رقم ) عتراضالابتدائية ومنها قرار لجنة الا عتراضلقد أكدت العديد من قرارات لجان الا

منه على أن مدة الخمس سنوات التي منحها النظام للهيئة هي مدة  13و 12( الذي نص في صفحة 3)مرفق رقم  ـه1436لعام 

كافية للاستفسار وإجراء الفحص الميداني وغيرها من إجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل السابقة للقيام بالربط، وإذا لم تقم 

 .الهيئة بالربط على المكلف خلالها، فإن إقرار المكلف يعد مقبولًا 

  ضمان استقرار المراكز  إلىيهدف النظام من تقييد حق الهيئة في إجراء الربط الضريبـي بمدة خمس سنوات

 المالية والضريبية للمكلفين وتمكينهم من أداء أعمالهم بسلاسة ويسر.

  ًالنظام الصادر بمرسوم ملكي واضح من 65ة التأكيد أن نص المادة شرك، تود الاوختام 

 من نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير المالية. اأيً  ولا يجوز أن تخالفه

م للمسببات الواضحة والجلية المذكورة 2010وحتى  2007ة بعدم إجراء الربط على الأعوام من شركوعليه، تطالب ال

 أعلاه."

ة تعتقد شركفإن الة بأنه لا يتوجب عليها ضرائب استقطاع إضافية من الناحية الموضوعية، شركبالرغم من اعتقاد ال "

( 65قد انتهت بموجب المادة ) 2010وحتى  2007ذلك بأن المدة النظامية لإجراء الربط من قبل الهيئة للأعوام من  إلىإضافةً 

 من النظام الضريبـي والتي نصت على ما يلي:

جل المحدد لتقديم يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأ "أ(

 على ذلك ". االإقرار الضريبي عن السنة الضريبية، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطيً 

لأحكام النظام الضريبـي، لا يجوز للهيئة إجراء ربط أو تعديل ربط بعد مرور خمس  اللشك بأنه وفقً  وعليه يتضح ومما لا يدع مجالًا 

سيما وأن تلك الإقرارات قدمت في  لتقديم الإقرارات الضريبية للسنوات المشار إليها أعلاه، لا سنوات من التاريخ النظامي

 المواعيد النظامية. 
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ة أن شركتحت مسمى ضريبة الدخل تود ال عتراض) في الاما تم ذكره من مسببات في البند الأول من قسم (اولًا  إلىإضافة 

 توضح ما يلي:

النظام على ما يلي )يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال فقرة أ من  65تنص المادة  -1

خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبة، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق 

 لربط.بإجراء ا اة لم تطالب خطيً شركعلى ذلك(. والجدير بالذكر أن ال االمكلف خطيً 

 فقرة أ من النظام المتعلقة بالمدة النظامية لإصدار الربط بين ضريبة الدخل واستقطاع الضريبة. 65لم تفرق المادة  -2

أحقية المكلف لاسترداد الضريبة المسددة بالزيادة في  إلى( من النظام الضريبـي تطرقت 65والجدير بالذكر أن المادة ) -3

ريبة المسدد عنها بالزيادة. وأكدت الهيئة انطباق هذه المادة المتعلقة بالاسترداد أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الض

 لنماذج استرداد الضريبة. اعلى ضرائب الاستقطاع وفقً 

ة التأكيد بأن الهيئة قد أكدت في كثير من خطاباتها وتعاميمها الداخلية على أن ضريبة الاستقطاع ما شرككذلك تود ال -4

 اوالاستئناف وقد تأكد هذا المضمون جليً  عتراضحكام الاأطبق عليها جميع أحكام ضريبة الدخل ومنها هي إلا ضريبة دخل وين

 (.6هـ )مرفق رقم 8/4/1430بتاريخ  17/199من خلال تعميم الهيئة رقم 

 ينطبق على استقطاع الضريبة." عتراضبناءً على ما تقدم فإن موضوع التقادم الخمسي قيد هذا الا

 الهيئة: وجهة نظر –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

ة ومحاسبها القانوني في الرد على شركتأخر ال إلىتوضح الهيئة أن سبب التأخير في الربط على الأعوام المذكورة يعود "

  .وفيما يلي بيان ذلك عتراضاستفسارات الهيئة بشأن السنوات المالية موضوع الا

هـ الموافق 13/8/1434( بتاريخ 5460/16/1434ـ تم طلب بيانات عن الأعوام المالية المذكورة بخطاب الهيئة رقم )

لأحكام الفقرة الثامنة من المادة التاسعة والخمسين من اللائحة التنفيذية  اوهذا الإشعار قاطع للتقادم تطبيقً  م22/6/2013

يعد الإقرار  ،عدم الإخلال بنص الفقرة )ب( من المادة الخامسة والستين من النظاممع  -8لنظام ضريبة الدخل التي تنص على: 

من  امن المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار دون تلقي المكلف إشعارً  مقبولًا 

  المصلحة بشأنه.

  .م مهلة لمدة شهرين23/7/2013هـ الموافق 15/9/1434خ ر( بتاري/394/2013ـ طلب المحاسب القانوني بخطابه رقم )

( بتاريخ 6385/16/1434من الهيئة مع المكلفين تمت الموافقة على المهلة بموجب خطاب الهيئة رقم ) اـ وتعاونً 

  .هـ14/10/1434

 هـ لمدة شهرين. 17/1/1435ر(بتاريخ /555/2013ـ طلب المحاسب القانوني مهلة أخرى بخطابه رقم)

( بتاريخ 532/16/1435تعاونت الهيئة مع المحاسب القانوني وتمت الموافقة بموجب خطاب الهيئة رقم) اأيضً ـ 

  .هـ24/1/1435

م ولم يرفق المستندات 2/1/2014هـ الموافق 29/2/1435ر( بتاريخ /594/2013ـ رد المحاسب القانوني بخطابه رقم )

 .المطلوبة

  هـ تقديم المستندات المطلوبة6/11/1435( بتاريخ 7162/16/1435ـ طلبت الهيئة بخطابها رقم 
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مهلة شهر  ام طالبً 11/11/2014هـ الموافق 18/1/1436ر( بتاريخ /666/2014ـ طلب المحاسب القانوني بخطابه رقم )

 .للرد

فق هـ الموا25/1/1436(بتاريخ 628/16/1436ـ تمت الموافقة على منحه المهلة المطلوبة بالخطاب رقم )

  .م18/11/2014

ـ تم الربط عن الأعوام المذكورة في ضوء البيانات المقدمة من المحاسب القانوني الوارد للهيئة برقم 

  .هـ25/2/2016هـ الموافق 16/5/1437بتاريخ  (48157/16/1437)

( 32تغرق الرد )ة حيث اسشركويتضح أن سبب التأخير في إصدار الربط هو المُهل المطلوبة من المحاسب القانوني لل

  .ا كما هو موضح أعلاهشهرً 

ا أن المحاسب القانوني تعمد التأخير في الرد وعدم تقديم ما طلب منه في حينه للاحتجاج بالتقادم في حين ويتضح أيضً 

بعض ن مطالبة الهيئة خلال الخمس سنوات بتوجيه إشعار للمكلف بتقديم إترى الهيئة صحة الربط على الأعوام المذكورة حيث 

لنص  االمستندات المؤيدة لأي من البنود الواردة بإقراره أو الاستفسار منه عن طبيعة بعض البنود هو إجراء قاطع للتقادم طبقً 

  .( من اللائحة التنفيذية للنظام8( الفقرة )59المادة)

الابتدائية الثالثة بالرياض  اضعترهـ الصادر من لجنة الا1436( لعام 13ـ وبشأن استرشاد المكلف بالقرار الابتدائي رقم )

 نه تم استئناف القرار المذكور أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية ولم يصدر بشأنه قرار حتى تاريخه.أتوضح الهيئة 

م حتى 2007المكلف على عدم أحقية الهيئة في إجراء المطالبات الخاصة بضريبة الاستقطاع للأعوام من  اعتراضوفيما يخص 

ادم الخمسي توضح الهيئة أنها قامت باحتساب ضريبة الاستقطاع على المبالغ التي دفعها المكلف لجهات غير م للتق2010

أو غير مكلف بمقتضى هذا  ا( من النظام التي تنص على )يجب على كل مقيم سواءً كان مكلفً 68مقيمة تطبيقا لأحكام المادة )

ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع  اممن يدفعون مبلغً  ،موعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقي النظام

يجب على الشخص الذي  -للأسعار الموضحة بالمادة( كما نصت الفقرة )ب( منها على )ب  اضريبة من المبلغ المدفوع وفقً 

. التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال 1 :يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي

الشخص  -( وكذلك نصت الفقرة )ج( منها على )ج.العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد

وغرامات التأخير  ،سددةبتسديد قيمة الضريبة غير الم االمسؤول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيً 

 -:للفقرة )أ( من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية االمترتبة عليها وفقً 

 . إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب.1

 .. إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب2

( .ستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة )ب( من هذه المادة. إذا لم يقدم بيانات الا3

 افإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقً  ،ما ورد في الفقرة )ب( من هذه المادة إلىإضافة  -وكذلك نصت الفقرة )د( منها على )د 

 (.ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله للمصلحة بقيمة الضريبة ايبقى المستفيد مدينً  ،لأحكام هذه المادة

ا ومسئولا عن استقطاع الضريبة من المبلغ الذي قام بدفعه ومما سبق يُعد الشخص المقيم وهو هنا المكلف ملزمً 

 وإذا لم، وذلك بموجب بيانات الاستقطاع الشهرية اوملزما بأن يوردها للهيئة في الأوقات المحددة نظامً  ،لغير المقيم

ا في ذمة المستفيد ويحق للهيئة المطالبة بتحصيله منه أو من وكيله أو ا ثابتً تستقطع الضريبة كما هو مطلوب فإنها تبقى دينً 

الاستقطاع وفي ضوء ذلك تؤكد الهيئة على أحقيتها في تحصيل ضريبة  ،كفيله دون التقيد بمدة محددة أو بفتح ربط من عدمه

 دون التقيد بمدة محددة.
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هـ وتتمسك الهيئة 1435( لعام 1391تأيد إجراء الهيئة في ذلك بالعديد من القرارات منها القرار الاستئنافي رقم )وقد 

 بصحة إجرائها."

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، تبين أن محل الخلاف يتمثل في 

م 2007للأعوام من  عدم أحقية الهيئة في إجراء الربط الضريبي والمطالبات الخاصة بضريبة الاستقطاععلى المكلف  اعتراض

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة  م للتقادم الخمسي2010وحتى 

 نظرها.

ن الهيئة أالمخاطبات بين الهيئة والمكلف، اتضح للجنة  إلىو عتراضملف الا ىإلو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

، وترى اللجنة قرار بعدها مقبولًا بخصوص الربط الضريبي قبل انتهاء مدة الخمس سنوات التي يصبح الإقامت بمخاطبة المكلف 

الخامسة  في مادته ليه نظام ضريبة الدخلإشار أشعار الذي ن مخاطبة الهيئة للمكلف بخصوص الربط الضريبي هو بمثابة الإأ

جراء إترى اللجنة صحة  ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وعليه8ن فقرة )يوالمادة التاسعة والخمس أ(،والستين فقرة )

 الهيئة. 

ن ضريبة الاستقطاع وغرامات تأخير السداد المترتبة على أجنة لوبخصوص ضرائب الاستقطاع والغرامات المترتبة عليها ترى ال

للمادة  اللتقادم وذلك استنادً  اهي بمثابة الدين الواجب السداد والذي لا يسقط معه حق الهيئة بالمطالبة به وفقً  تأخير الدفع

 ذا البند. المكلف على ه اعتراض رفض ترى اللجنةوعليه فقرة )د( من نظام ضريبة الدخل، الثامنة والستين 

 

 م.2013 إلىم 2008رواتب وأجور غير معتمدة للأعوام من  -2

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

الرواتب  قامت الهيئة باعتماد الرواتب والأجور بموجب شهادة التأمينات الاجتماعية فقط وبالتالي لم تحسم فرق"

 والأجور بين شهادة التأمينات الاجتماعية والإقرار الضريبي وذلك على النحو التالي:

 ريـال سعودي ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في 

2008 8,140,774 

2009 10،839،497 

2010 49,268,215 

2011 49،659،927 

2013 417,199 

 118،325،612 المجموع

 إجراء الهيئة وتطالب بحسم فروق الرواتب المذكورة أعلاه من الوعاء الضريبي.ة على شركتعترض ال
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ن الربح الدفتري بموجب الإقرار مطابق للربح الدفتري بموجب القوائم المالية، فإن تلك الفروقات تعتبر تكلفة إحيث  -1

فإن هذه التكلفة هي  ي المملكة. وعليهايير المراجعة فللمعايير المحاسبية ومع اة المعدة وفقً شركومصاريف بموجب دفاتر ال

 فقرة )ب( التي نصت على ما يلي: 23تكلفة مقبولة الخصم بناءً على نفس المادة 

بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية  اة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظامً شركيحدد إجمالي الدخل والمصاريف لل -"ب 

لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا  اعليها بالمملكة وفقً المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف 

 النظام."

أن تلك الفروقات تمثل عناصر غير خاضعة لنظام التأمينات وهي مصاريف متكبدة وتم التأكيد من أن تلك مصاريف  -2

لفروقات فروقات وهمية لا أساس لها من ة لتلك الأعوام. وبالتالي لا يمكن اعتبار تلك اشركفعلية من قبل مدقق حسابات ال

 الصحة.

ة. فلقد أكدت المادة الثانية عشرة من شركة وتم دفعها من قبل الشركأن هذه الفروقات تمثل تكلفة فعلية على ال -3

 النظام الضريبـي على أن ما يجب حسمه من المصاريف هي "جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة،

سواءً كانت مسددة أو مستحقة، والمتكبدة خلال السنة الضريبـية هي مصاريف جائزة الحسم... باستثناء أي مصاريف ذات 

طبيعة رأسمالية، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام". فإن الرواتب والأجور 

 وضرورية لتحقيق الدخل. المدفوعة للموظفين تعتبر مصاريف عادية

ولقد حددت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية الضوابط التي تحدد ماهية المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل 

 الخاضع للضريبة الجائزة الحسم وهي:

 ن صحتها.. أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن المصلحة من التأكد م1"

 . أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.2 

 . أن تكون متعلقة بالسنة الضريبـية.3 

 . ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية."4 

ماهية هذه الرواتب والأجور، نجد أنها تحقق الشروط الأربعة التي حددتها اللائحة لجواز حسم المصاريف  إلىبالنظر 

والجدير بالذكر أنه لم يصدر تحفظ على تحليل الرواتب من قبل المحاسب القانوني بالقوائم المالية المصادق عليها منه بما يدل 

 مصاريف.على أنه قد قام بالتأكد من صحة وحقيقة هذه ال

المادة الثالثة عشرة من النظام الضريبـي والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية، لا نجد ما ينص على جواز  إلىوبالرجوع 

 .اغير مقبول نظامً  ارفض حسم جزء من الرواتب والأجور المتكبدة خلال العام المالي واعتبارها مصروفً 

لاستئنافية في ظل النظام الضريبــي الجديد، أكدت على اعتماد الرواتب لقد صدرت العديد من القرارات الابتدائية وا

 والأجور طالما أنها تمثل نفقات فعلية وإن لم تكن خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

هـ والذي نص في نفس الموضوع 1434( لعام 12الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم ) عتراضقرار لجنة الا (أ

 على ما يلي:

ن هذه المصاريف لازمة إ( من اللائحة التنفيذية وحيث 10( و)9( من النظام الضريبــي والمادتين )12للمادة ) ا"استنادً 

 ة على هذا البند".شركال اعتراضوما ترى معه اللجنة قبول  التحقيق الدخل وتعد نفقة فعلية وهي مؤيدة مستنديً 
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هـ والذي أكد على اعتماد مصروف تعويضات العاملين عن الأخطار المهنية  1432لعام  1048لقرار الاستئنافي رقم ا  (ب

 )تعويضات إصابة العمل( لكونها خارج نطاق التأمينات الاجتماعية.

 هـ والذي نص على ما يلي:1432لعام  1073القرار الاستئنافي رقم   (ت

المقدمة والمؤيدة لمبلغ الرواتب الذي قبلته اللجنة الابتدائية فإنها ترى رفض استئناف "ولقناعة اللجنة بالمستندات 

ضمن المصاريف جائزة الحسم لعام  ( ريـالًا 867.119المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بقبول المرتبات البالغة )

 م".2005

 ار الغير معتمدة من الهيئة تمثل نفقة فعلية مؤيدة مستنديً مما سبق أعلاه يتضح بشكل واضح وجلي أن الرواتب والأجو

ة الهيئة أخذ المسببات أعلاه شركة وتخص السنة الضريبية، وعليه تطالب الشركولازمة لتحقيق إيرادات ال اوواجبة الحسم نظامً 

 بعين الاعتبار وإعادة إصدار الربط للسنوات أعلاه."

 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا انظر الهيئة كما جاءت نصً فيما يلي وجهة 

 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 م2008 البيان

 417.199 ـــــــ 49.659.927 49.268.215 10.839.497 8.140.774 قيمة البند

 خسائر ـــــــ خسائر 4.254.437 خسائر خسائر فرق الضريبة

المادة  إلىن الهيئة استندت في رفضها أتحميل المصاريف بالرواتب المذكورة وة أية مستندات تؤيد صحة شركلم تقدم ال

 التاسعة من اللائحة التنفيذية التي حددت المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ومنها ما جاء في الفقرة

كن المصلحة من التأكد من صحتها( وهو ما لم أ( )أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تم/1)

ة بتقديمه وبالتالي فان إجراء الهيئة صحيح في رفض تلك المصاريف وهو ما يتمشى مع أحكام النظام الضريبي شركتقم ال

 ".ولائحته التنفيذية

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، تبين أن محل الخلاف يتمثل في 

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب  رواتب وأجور غير معتمدةالمكلف على  اعتراض

 المفصلة في وجهة نظرها.

 ن المكلف لم يقدمإ، وحيث ن الخلاف مستنديأاتضح  ،عتراضملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الا وبرجوع اللجنة للربط

 رفض ترى اللجنة تقديم أي مستندات تدعم وجهة نظره، هالمستندات المؤيدة لهذا المصروف بالرغم من طلب اللجنة من

 المكلف على هذا البند.  اعتراض

 م.2010الحركة للعام  يءعدم اعتماد المستخدم من مخصص بط -3

 .ومحضر جلسة المناقشة عتراضة نظر المكلف حسب ما جاء بمذكرة رفع الاانتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على وجه

 م.2010عدم احتساب خسائر مرحلة للعام المالي  -4

 وجهة نظر المكلف: –أ 
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 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

وعليه لم تقم  اسعوديً  ( ريالًا 80,268,345بواقع خسائر تشغيلية تبلغ ) 2010ة إقرارها الضريبي لعام شركقدمت ال"

ة بعدم قبول بعض شركة باستخدام رصيد الخسائر المرحلة لعدم وجود أرباح. إلا أن الهيئة قامت عند ربطها على الشركال

 م.2010بة بموجب ربط الهيئة عن عام وجود أرباح خاضعة للضري إلىى المصروفات الأمر الذي أد

م بموجب ربط الهيئة على 2010٪ من صافي الربح المعدل للعام 25لم تقم الهيئة باستخدام رصيد الخسائر المرحلة بواقع 

ة الاستفادة من الخسائر شركلل ة لنفس العام بالسالب وبالتالي لا يحقشركأساس أن الوعاء الضريبي بموجب الإقرار الضريبي لل

 المرحلة. 

ة على طريقة احتساب الهيئة للخسائر المرحلة وبالتالي على طريقة احتساب صافي الربح المعدل شركوعليه، تعترض ال

٪ من واقع 25الخاضع للضريبة بعد حسم الحد الأقصى من الخسائر المرحلة. وتطالب بأن تكون خصم الخسائر المرحلة بنسبة 

 ة.شركح المعدل النهائي وليس من واقع إقرار الالرب

الجدولان التاليان يوضحان لسعادتكم كيف تم احتساب صافي الربح المعدل كما جاء في ربط الهيئة وبين ما تعتقده 

 ة )على سبيل المثال(.شركال

     حال أصرت الهيئة على عدم تعديل ربطها       ة فيشركحسب ماتعتقده ال                          الهيئة حسب ربط

   26،716،780            26،716،780       صافي الربح المعدل بموجب الربط

   صفر           ٪ من واقع إقرار المكلف25الخسائر المرحلة في حدود 

 ٪ من واقع ربط الهيئة25الخسائر المرحلة في حدود 

   (6،679،195)                                     )الربط النظامي(

 صافي الربح المعدل بعد حسم الخسائر المتراكمة

 20،037،585  26،716،780                   والخاضع للضريبة

 التالية:ة تعترض على إجراء الهيئة للأسباب شركوفي حال أن الهيئة أصرت على موقفها ولم تقم بتعديل ربطها، فإن ال

٪ 25من اللائحة والتي أعطت المكلف الأحقية بتخفيض أرباحه الخاضعة للضريبة بنسبة  11إن الهيئة أغفلت المادة  (1

ن الربط المعدل الصادر من إمن الربح الضرببي في حالة وجود رصيد كافي من الخسائر المرحلة من السنوات السابقة. وحيث 

٪ من صافي 25دوره، أجاز النظام الضريبي الحالي لتحقيق العدالة الضريبية بتطبيق نسبة الهيئة يتطلب عادة فترة زمنية لص

 لإقرار المكلف ريثما يتم صدور الربط الضريبي النظامي. االربح المعدل طبقً 

من ناحية أخرى، فإن رصيد الخسائر المرحلة يجب اعتماده من قبل الهيئة، أي بعد مراجعة الربط وتعديله من قبل الهيئة (2

 ليتوافق الربط مع النظام الضريبي. 

الذي يوضح أن  2011ديسمبر  31ات قامت بتقديم إقرارها عن السنة المالية المنتهية في شركفلو افترضنا أن إحدى ال

ريـال سعودي وبافتراض أنه تبين لفريق الفحص، من خلال مراجعته لهذا الإقرار،  1.000.000ديها خسارة تشغيلية بمقدار ة لشركال

 ريـال سعودي، فالسؤال هو:  1.000.000ريـال سعودي وليست  800.000أن الخسائر التشغيلية هي 

ريـال  800.000ريـال سعودي أم  1.000.000ر، هل هي ما هي الخسائر التشغيلية التي يجب اعتمادها لأغراض ترحيل الخسائ

 سعودي؟
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حيث أكدت أن  (4)مرفق رقم  امن الأسئلة الأكثر شيوعً  15لقد أجابت الهيئة على ذلك من خلال ردها على السؤال رقم 

ريـال  800.000مبلغ  الخسائر المرحلة المعتمدة هي تلك التي تظهرها تسويات الهيئة النهائية مما يؤكد أن الهيئة سوف تعتمد

 ريـال سعودي. وهذا ما تؤيده كذلك المادة واحد وعشرون من النظام التي تنص على ما يلي: 1.000.000سعودي وليس 

وتحسم  ،السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة إلىيجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية  -"أ 

وتحدد اللائحة الحدود العليا  ،أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة إلىضريبية التالية الخسارة المرحلة من للسنوات ال

 .االمسموح بحسمها سنويً 

صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في  -ب

 .السنة الضريبية"

وأن تأخذ بالإقرار الذي قدمه المكلف في  ةالربط الضريبي في حالة وجود خسائر معدلوعليه، كيف يحق للهيئة أن تأخذ ب

حالة وجود أرباح لأغراض احتساب الحد الأقصى من الخسائر المرحلة؟ فليس من المنطق أن يكون تحديد رصيد الخسائر المرحلة 

ع إقرار المكلف. إن إجراء الهيئة هذا يدل على ٪ من واق25من واقع ربط الهيئة وأن يكون الحد الأقصى المسموح بخصمه هو 

٪ من صافي الربح المعدل من واقع الربط 25ة بوجوب خصم شركعدم تجانس وتماثل في تطبيق النظام. وعليه، تطالب ال

 النظامي النهائي وليس من واقع إقرار المكلف.

ات أن صافي الربح شركومن خلال عملية الفحص الميداني لإحدى ال قد اكتشفتولو افترضنا في مثال آخر، أن الهيئة 

 100مليون يتضمن إيرادات من أسهم متداولة في سوق الأسهم السعودي بمبلغ  150ة والبالغ شركالضريبي حسب إقرار ال

ـي الحالي، الأمر الذي يعني مليون ريـال سعودي. فإذا علمنا بأن هذه الإيرادات تعتبر من الإيرادات المعفاة حسب النظام الضريب

ة لديها رصيد خسائر مرحلة شركمليون ريـال سعودي، وبافتراض أن ال 50أن يصبح صافي الربح المعدل لأغراض الضريبة هو فقط 

مليون أم  50مليون ريـال سعودي، فهل يجب على الهيئة استخدام رصيد الربح المعدل حسب ربط الهيئة والبالغ  200بمبلغ 

 مليون ريـال سعودي لأغراض احتساب الحد الأقصى من الخسائر المرحلة؟ 150بح المعدل حسب إقرار المكلف والبالغ صافي الر

ة تعتقد بوجوب ثبات الهيئة في معاملتها للمكلفين واعتماد المبالغ التي يحددها ربط شركعلى ما سبق، فإن ال اوقياسً 

 الهيئة لأغراض احتساب الخسائر المرحلة.

٪ من واقع صافي الربح المعدل النهائي 25ة تطالب بخصم الخسائر المرحلة بواقع شركعلى ما تقدم، فإن الوبناءً 

 "بموجب ربط الهيئة وليس من واقع إقرار المكلف.

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

م بمبلغ 2010السابق فقد تم اعتماد المستخدم من المخصصات للعام المالي في ضوء ما سبق إيضاحه بالبند "

وبالتالي لا تحسم الخسائر المرحلة في ظل  ،م خسائر2010وعليه أصبحت نتيجة الحسابات للعام المالي  ت( ريالا57.716.910)

يحق للمكلف ترحيل  -التي نصت على ) يذية( من اللائحة التنف11( من المادة )1للفقرة ) اوذلك طبقً  ،تحقيق خسائر خلال العام

السنوات الضريبة التي تلي سنة الخسارة  إلى ،حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض الضريبية ،الخسائر التشغيلية المعدلة

على أن  ،محددةأن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة دون التقيد بمدة  إلىوذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية 

 ".المكلف(لإقرار  ا( من الربح السنوي طبقً %25يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية لا يتجاوز)

      رأي اللجنة: -ج
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بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، تبين أن محل الخلاف يتمثل في 

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب  عدم احتساب خسائر مرحلةالمكلف على  اعتراض

 المفصلة في وجهة نظرها.

معدلة يحق  ارباحً أن ربط عام الخلاف نتج عنه أتبين للجنة  ،عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

مما ترى معه اللجنة  ،( من نظام ضريبة الدخل21للمادة ) اوذلك استنادً  %25ه المرحلة منها في حدود للمكلف حسم خسائر

 المكلف على هذا البند.  اعتراضقبول 

 م.2014ة للعام المالي شركاحتساب الغرامات المتعلقة بإقرار ال -5

 .عتراضمذكرة رفع الاانتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حسب ما ورد في 

 ( على خدمات التركيب المصاحبة للتوريد.%10فرض ضريبة استقطاع بنسبة ) -6

 ومحضر جلسة المناقشة. عتراضانتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حسب ما جاء بمذكرة رفع الا

طة غير مقيمة للسنوات من ( على خدمات فنية مقدمة من جهات مرتب%15فرض ضريبة استقطاع بنسبة ) -7

 . م2013 حتى م2008

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

٪ بافتراض 15غير المقيمة لضريبة الاستقطاع بنسبة  )ب(ات شرك"قامت الهيئة بإخضاع الخدمات الفنية المقدمة من 

 مرتبطة كما يليات شركنها أ

السنة المنتهية 

 ديسمبر 31في 
 ةشركسم الا

المبلغ المدفوع 

المفترض )ريـال 

 سعودي(

نسبة 

 الضريبة

ضرائب 

الاستقطاع 

 المفترضة

 نوع الخدمة المفترضة

 275,516 ٪15 1,836,776 )ب(  2010
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 15,368 ٪15 102,450 )ب(  2011
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 17,301 ٪15 115,337 )ب( 2011
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 54,138 ٪15 360,917 )ب( 2012
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 106 ٪15 705 )ب( 2012
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة



 

/22 12 

 

السنة المنتهية 

 ديسمبر 31في 
 ةشركسم الا

المبلغ المدفوع 

المفترض )ريـال 

 سعودي(

نسبة 

 الضريبة

ضرائب 

الاستقطاع 

 المفترضة

 نوع الخدمة المفترضة

 174 ٪15 1,162 )ش( 2012
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 108,563 ٪15 723,754 )ح( 2013
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 93,125 ٪15 620,835 )ك( 2013
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 62,930 ٪15 419,530 )ب( 2013
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 14,475 ٪15 96,498 )ب( 2013
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 21,760 ٪15 145,067  )م( 2013
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 1,348 ٪15 8,987 )ب( 2013
لجهات خدمات فنية 

 مرتبطة

 226 ٪15 1,507 )ش( 2013
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 55,641 ٪15 370,940 )ب( 2014
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 28,112 ٪15 187,415 )ش( 2014
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 3,885 ٪15 25,902 )ح( 2014
خدمات فنية لجهات 

 مرتبطة

 33,412 ٪15 222,746 )ك( 2014
فنية لجهات خدمات 

 مرتبطة
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السنة المنتهية 

 ديسمبر 31في 
 ةشركسم الا

المبلغ المدفوع 

المفترض )ريـال 

 سعودي(

نسبة 

 الضريبة

ضرائب 

الاستقطاع 

 المفترضة

 نوع الخدمة المفترضة

  786،080  5،240,528  المجموع

 ة على إجراء الهيئة للمسببات التالية:شركوعليه، تعترض ال

( إن الأساس الذي اعتمدت عليه الهيئة في ربطها هو أساس الاستحقاق بينما الأساس الذي كان على الهيئة اعتماده 1

الهيئة فرضت ضريبة استقطاع على المبالغ المحملة من تاريخ التسجيل ن إهو الأساس النقدي بموجب النظام الضريبي، حيث 

 ات مرتبطة أو غير مرتبطة.شركبالدفاتر بغض النظر عن ما إذا كانت تلك ال

لا يوجد بالنظام الضريبي أي مادة تؤكد أن أساس استحقاق ضريبة الاستقطاع في المعاملات بين أطراف ذات ( 2

 بالدفاتر.العلاقة هو تاريخ التسجيل 

لقد صدرت العديد من القرارات الاستئنافية التي أكدت على عدم إخضاع المبالغ المستحقة للجهات الغير مقيمة لضريبة ( 3   

الاستقطاع وإن تم القيد بالحساب الجاري للجهة المرتبطة، ومن هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر، القرار الاستئنافي 

 هـ والذي نص على ما يلي:1433لعام  1120رقم 

" أما القيد المحاسبي المتعلق بإثبات الحدث المالي )قيد الاستحقاق( فلا يعد بمثابة دفع للمبالغ لأن قيد إثبات الحدث 

 االمالي قد يلحقه قيد عكسي في حال تم إلغاء العملية أو الحدث المالي، كما أن الأخذ بتاريخ قيد الاستحقاق واعتباره تاريخً 

( من نظام ضريبة الدخل التي 68فع وتجاهل الدفع الفعلي أو التسوية أو المقاصة بين الحسابات لا يحقق مقاصد المادة )للد

ربطت ضريبة الاستقطاع بالمدفوعات، كما أن ذلك سيترتب عليه احتساب غرامات تأخير سداد ضريبة الاستقطاع بما يلحق الضرر 

لما سبق بيانه فإن قيد إثبات الحدث المالي )قيد  اريبة الاستقطاع. ووفقً بالمكلف أو بالشخص المسئول عن سداد ض

الاستحقاق( لا يُعد بمثابة دفع للمبالغ، أما قيد المقاصة أو التسوية بين الحسابات فيعد في حكم الدفع بين الأطراف المرتبطة 

 أو الأطراف التي تجمعهم علاقة تبادلية".

ضريبة  إلىأن موكلتنا تعتقد بعدم خضوع تلك الخدمات الفنية من الأساس  ( في هذا الخصوص نؤكد لسعادتكم4

خضوعها لضريبة الاستقطاع، فإن نسبة ضريبة  الاستقطاع لأنها تتعلق بمصاريف مستحقة غير مدفوعة، ولكن لو افترضنا جدلًا 

الاستئنافية الضريبية من ذلك ما ورد ٪، حيث تم التأكيد على ذلك من قبل اللجنة 15٪ وليس 5الاستقطاع الواجب إخضاعها هو 

 ه، حيث نص القرار على ما يلي1433لعام  1129في قرارها رقم 

ا وغير مقيد أو محدد ٪، جاء صريحً 5"وترى اللجنة أن خضوع الخدمات الفنية أو الاستشارية لنسبة استقطاع قدرها 

جهة مرتبطة أو  إلىاء كانت هذه المبالغ قد دفعت بمكلف ذي صفة معينة دون آخر، وبالتالي فإنه ينطبق على أي مكلف سو

ولو كان المقصود به مكلف محدد أو ذي صفة معينة لنص على ذلك صراحة بأن هذه النسبة تخص الجهات غير  ،غير مرتبطة

لمرتبطة المرتبطة، أما وقد جاء النص خاليا من تحديد المكلف المعني بهذه النسبة فإن اللجنة ترى أنه ينطبق على الجهات ا

 وغير المرتبطة".

مارس  19ه في 1435لعام  1776( صدر القرار الوزاري رقم 4أعلاه والموضح في بند ) 1129( بعد القرار الاستئنافي رقم 5

 ٪.15والذي أوضح أن الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة من أطراف ذات علاقة تخضع بنسبة  2014
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ق لعام  /1/ 1993الدائرة الإدارية الثانية في ديوان المظالم في الدعوة المرفوعة رقم ( والجدير بالذكر أنه صدر حكم 6

هـ الخاصة بتطبيق أحكام القرار الوزاري المذكور بأثر رجعي. 1435لعام  1776هـ بإلغاء الفقرة الثانية من القرار الوزاري رقم 1436

المقدمة من جهات مرتبطة حتى تاريخ صدور القرار الوزاري في ٪ للخدمات 5وعليه فإن نسبة ضريبة الاستقطاع تكون بواقع 

 .2014مارس  19هـ الموافق 18/5/1435

ة عند دفعها. وبهذا الخصوص شركة قامت باستقطاع الضريبة عن تلك المبالغ المحملة على مصروفات الشركإن ال (7

 ذات العلاقة على النحو التالي:لبعض الخدمات التي تم دفعها واستقطاع الضريبة  انورد لسعادتكم بيانً 

 ضرائب الاستقطاع بموجبها المبلغ المدفوع )ب(

 396 2،643 2012عام 

 ضرائب الاستقطاع بموجبها المبلغ المدفوع )ب(

 965 6.376 2012عام 

 ضرائب الاستقطاع بموجبها المبلغ المدفوع )ش(

 724 4،829 2012عام 

 بموجبها ضرائب الاستقطاع المبلغ المدفوع )ب(

 340،565 2.270.431 2010عام 

 (.7 )مرفق رقمة لسعادتكم نماذج الاستقطاع الشهرية المؤيدة شرككما ترفق ال

ة بحفظ أحقيتها في تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ذات العلاقة حال انطباقها على تلك شرك( تطالب ال8

 الخدمات.

 ضوء المسببات أعلاه." ة بتعديل الربط علىشركتطالب ال اختامً 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

م 2014م وحتى عام 2010"توضح الهيئة بداية أن المبالغ التي تم إخضاعها لضريبة الاستقطاع تخص الأعوام المالية من 

ة ما يفيد سداد ضريبة شركم ولم تقدم ال2013م حتى 2008عوام من المكلف بانها تخص الأ اعتراضوليس كما ورد في 

 .الاستقطاع عن تلك المبالغ كما لم تثبت بأن تلك المبالغ لم تدفع في نهاية السنة المالية للأعوام المذكورة 

 م. 2010عام  ريالًا  1.836.776ـ مبلغ 

 م. 2011عام  ريالًا  217.787ـ مبلغ 

 م 2012عام  ريالًا  362.784ـ مبلغ 

 م. 2013عام  ريالًا  2.506.713ـ مبلغ 

 م. 2014عام  ريالًا  1.365.358ـ مبلغ 
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(من نظام 68ة بسداد ضريبة الاستقطاع وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة)شركوعليه ترى الهيئة صحة مطالبتها لل

 ".( من اللائحة التنفيذية للنظام63ضريبة الدخل والمادة)

 رأي اللجنة:  -ج

عد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، تبين أن محل الخلاف يتمثل في ب

( على خدمات فنية مقدمة من جهات مرتبطة غير مقيمة للأسباب %15المكلف على فرض ضريبة استقطاع بنسبة ) اعتراض

 ا للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائه

المكلف لم يقدم ن الخلاف مستندي، وحيث ان أاتضح  ،عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

ترى اللجنة رفض  ه،المستندات المؤيدة لهذا المصروف بالرغم من طلب اللجنة منه تقديم أي مستندات تدعم وجهة نظر

 المكلف على هذا البند. اعتراض

 

                                وخدمات فنية. ،إيجار معدات ،فرض ضرائب استقطاع على عوائد قروض -8

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 المعدات وخدمات فنية لضريبة الاستقطاع على النحو التالي:قامت الهيئة بإخضاع عوائد القروض وإيجار "

 

 ةشركسم الا السنة
سم المبلغ المدفوع ا

 المفترض )ريـال سعودي(

نسبة 

 الضريبة

ضرائب الاستقطاع 

 المفترضة

نوع الخدمة 

 المفترضة

 ايجار معدات 138,430 ٪5 2,768,605 )ب(  2009

 ايجار معدات 47,337 ٪5 946,735 )ب(  2010

 خدمات فنية 4,378 ٪5 87,567 ( )ح 2008

 خدمات فنية 8,435 ٪5 168,708 ( )ش 2008

 خدمات فنية 1,036 ٪5 20,728 ( ب) 2008

 خدمات فنية 66,031 ٪5 1,320,629 ()ب 2008

 خدمات فنية 21,768 ٪5 435,366 )ض(   2008

 خدمات فنية 1,170 ٪5 23,404 )ص(  2008

 خدمات فنية 4,403 ٪5 88,050 )ث(  2008

 خدمات فنية 149,539 ٪5 2,990,787 قبرص)ف(  2009



 

/22 16 

 

 ةشركسم الا السنة
سم المبلغ المدفوع ا

 المفترض )ريـال سعودي(

نسبة 

 الضريبة

ضرائب الاستقطاع 

 المفترضة

نوع الخدمة 

 المفترضة

 خدمات فنية 35,320 ٪5 706,409 )ع( 2009

 خدمات فنية 13,344 ٪5 266,875 )ب( 2009

 خدمات فنية 6,673 ٪5 133,463 )ص(  2009

 خدمات فنية 1,875 ٪5 37,500 ( ح) 2009

 فنيةخدمات  3,688 ٪5 73,763 )ش(   2009

 خدمات فنية 669 ٪5 13,388 )خ( 2009

 خدمات فنية 63,064 ٪5 1,261,277 (ـه) 2010

 خدمات فنية 10,278 ٪5 205,568 )ر(   2010

 خدمات فنية 1,567 ٪5 31,338 )ى(  2010

 خدمات فنية 2,847 ٪5 56,940 )دج( 2010

 خدمات فنية 7,167 ٪5 143,340 )دح( 2010

 خدمات فنية 4,808 ٪5 96,169 )ده(  2010

 خدمات فنية 585 ٪5 11,700 )دع(   2010

 خدمات فنية 90,515 ٪5 1,810,293 )دق(  2011

 خدمات فنية 13,594 ٪5 271,879 )دب( 2011

 خدمات فنية 140 ٪5 2,791 )دس(  2011

 خدمات فنية 563 ٪5 11,250 )دع(   2011

 خدمات فنية 1,267 ٪5 25,340 )ط ت( 2011

 خدمات فنية 28,713 ٪5 574,264 )ظ غ(  2012

 خدمات فنية 4,643 ٪5 92,867 (ـه0 2012
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 ةشركسم الا السنة
سم المبلغ المدفوع ا

 المفترض )ريـال سعودي(

نسبة 

 الضريبة

ضرائب الاستقطاع 

 المفترضة

نوع الخدمة 

 المفترضة

 خدمات فنية 1,397 ٪5 27,933 )ج ق(  2013

 خدمات فنية 899 ٪5 17,984 )ج د(مجموعة  2013

 خدمات فنية 2,566 ٪5 51,327  (ـ)ج ه 2013

 عوائد قروض 3,335 ٪5 66,697 (س )د 2007

  742،044  14،840,934  المجموع

 جراء الهيئة للمسببات التالية:إة على شركوعليه تعترض ال

أ( إن الأساس الذي اعتمدت عليه الهيئة في ربطها هو أساس الاستحقاق بينما الأساس الذي يجب معه استقطاع 

من المصاريف من تاريخ تسجيلها ن الهيئة فرضت ضريبة الاستقطاع على المبالغ المحملة إالضريبة هو الأساس النقدي، حيث 

 بالدفاتر.

( من لائحته التنفيذية، فإن ضريبة الاستقطاع تفرض 63( من النظام الضريبي وحكم المادة )68ب( بناءً على حكم المادة )

 للجهة غير المقيمة وليس على المبالغ المستحقة. على المبالغ المدفوعة فعلًا 

ة بعدم شركمبالغ تتعلق بمصاريف مستحقة غير مدفوعة وعليه تطالب ال ج( أن الهيئة قد اعتمدت في ربطها على

 .إخضاعها لضريبة استقطاع ابتداءً 

ة عند دفعها. بهذا شركة قامت باستقطاع الضريبة عن تلك المبالغ المحملة على مصروفات الشركإن ال (د

 ات العلاقة على النحو التالي:الخصوص نورد لسعادتكم أدناه بعض الخدمات التي تم دفعها وضريبة الاستقطاع ذ

 ضرائب الاستقطاع ذات العلاقة المبلغ المدفوع )ر(

 24،460 489،203 م2009عام 

 32،446 648،921 م2010عام 

 56،906 1،138،124 الاجمالي

 ضرائب الاستقطاع بموجبها المبلغ المدفوع )دح(

 13،060 261،199 2010عام 

 14،608 292،160 2012عام 

 14،201 284,028 2013عام 
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 41،869 837،387 الاجمالي

 ضرائب الاستقطاع بموجبها المبلغ المدفوع )ع(

 96،163 1,923,272 2009عام 

 10،864 217,278 2010عام 

 4،859 97,174 2012عام 

 111،886 2،237،724 جماليالإ

 ضرائب الاستقطاع بموجبها المبلغ المدفوع )دع(  

 526 10,511 2010عام 

 ضرائب الاستقطاع بموجبها المبلغ المدفوع )ف( 

 73،923 1,478,452 2009عام 

 113،060 2,261,195 2010عام 

 38،793 775,868 2011عام 

 225،776 4،515،515 جماليالإ

 للهيئة.( نماذج الاستقطاع الشهرية التي تثبت استقطاع الضريبة وتوريدها 7ة لسعادتكم )مرفق رقم شرككما ترفق ال

 ة بحفظ حقها بتطبيق أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي حال انطباقها عليها.شرككما تطالب ال  (ه

 ة من الهيئة إعادة اصدار الربط مع الاخذ في الاعتبار المسببات التي تم ذكرها أعلاه."شركوعليه، تأمل ال

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 م2008 م2007 البيان

قيمة 

 البند
66.697 2.144.452 6.990.790 4.563.360 311.260 667.131 97.244 

 لكونها مبالغ مسددة من قبل في الربط المرفق تم إخضاع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع كما هو موضح تفصيلًا 

( من النظام التي تنص على 68وذلك تطبيقا لأحكام المادة ) وموضح بيان هذه الجهات في الربطة لجهات غير مقيمة شركال

 ،وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ،أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ا)يجب على كل مقيم سواءً كان مكلفً 
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للأسعار الموضحة  املكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقً ما لغير مقيم من مصدر في الم اممن يدفعون مبلغً 

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام 63وكذلك المادة ) بالمادة(

ة من أنها تقوم بتسديد ضريبة الاستقطاع على الأساس النقدي وليس على أساس شركأما بخصوص ما أفادت به ال

ها أية مستندات توكد أن تلك المبالغ لم تدفع في نهاية السنوات اعتراضة لم تقدم طي شركالاستحقاق توضح الهيئة بأن ال

م تلاحظ أن 2012م و2010ستقطاع المسددة خــلال الأعــــوام الماليــــة كما أنه بمراجعـــة ضريبــــة الا عتراضالمالية موضوع الا

 ".ة لم تسدد ضريبة الاستقطاع عن هذه المبالغشركال

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، تبين أن محل الخلاف يتمثل 

للأسباب المفصلة في وجهة وخدمات فنية  ،إيجار معدات ،فرض ضرائب استقطاع على عوائد قروضالمكلف على  اعتراضفي 

 ة في وجهة نظرها.نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصل

ن المكلف لم يقدم إن الخلاف مستندي، وحيث أ، اتضح عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

 المكلف على هذا البند. اعتراض، ترى اللجنة رفض لوجهة نظره بالرغم من طلب اللجنةالمستندات المؤيدة 

 .ريالًا  161.384يتمثل في تكرار مبالغ ضرائب الاستقطاع بمبلغ م 2014م و2013وجود خطأ مادي لعامي  -9

 ومحضر جلسة المناقشة. عتراضانتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حسب ما جاء بمذكرة رفع الا

 .التأخير غرامات -10

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

ة على قيام الـهيئة بفرض غرامة تأخير شركيوم تأخير. تعترض ال 30٪ عن كل 1لقد احتسبت الـهيئة غرامة تأخير بواقع "

 للأسباب التالية:

 . عتراضلقد فرضت الـهيئة غرامة التأخير على فرق الضريبية الناتج عن بنود هي بحد ذاتها قيد هذا الا -1

على التوالي من  "اثانيً و"" "أولًا كذلك لم تحتسب الـهيئة فروق ضريبة الدخل وضريبة استقطاع الواردة في بندي  -2

بواقع خمس سنوات لتعديل الربط للأعوام من  ا، إلا بعد مرور سنوات عديدة وبعد استنفاذ المدة المحددة نظامً عتراضهذا الا

 بإخطارها بعد تقديم الإقرارات مباشرة. جنب غرامة التأخير لو قامت الـهيئةة تشركم. لقد كان بإمكان ال2010وحتى  2007

ة. ولقد حكمت شركلقد نشأت غرامة التأخير بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الـهيئة وال -3

وجهات النظر بين الـهيئة ات بعدم فرض غرامة تأخير عند وجود اختلاف حقيقي في عتراضفي العديد من الا عتراضلجان الا

 والمكلف.

هذا وقد صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبـي الجديد، والتي أيدت المكلف في عدم توجب غرامة  -4

سوء نية لدى المكلف، ومن هذه  إلىتأخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع الـهيئة، وعدم وجود ما يشير 

 سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:القرارات على 

 هـ1435لعام  1335القرار الاستئنافي رقم  -

 هـ1431لعام  968القرار الاستئنافي رقم  -

 هـ.1432لعام  29القرار الابتدائي رقم  -
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من تاريخ صدور  اأنه قد صدرت العديد من القرارات التي حكمت باحتساب غرامة تأخير السداد اعتبارً  إلىوتجدر الإشارة  -5

 قرار، ومن هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:القرار النهائي وليس من تاريخ تقديم الإ

 هـ. 1435لعام  1333القرار الاستئنافي رقم  (أ

 نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكورة أعلاه:

جة احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور "حيث أن اللجنة أيدت وجهة نظر المصلحة في تعديل نتي  -6

قرار نهائي، وبناءً عليه ترى اللجنة تأييد استئناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور 

 قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص".

 .ـه1435لسنة  1355افية الضريبية رقم قرار اللجنة الاستئن  (ب

 نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكورة أعلاه:

"لذا فإن اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي، وبالتالي تأييد  -7

الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار استئناف المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة 

 الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص".

ن وزالت الـهيئة وكذلك المكلف ولأول مرة في المملكة، وما القد صدرت الأنظمة المتعلقة بضريبة الدخل حديثً  -8

ة ترى أن شرك. وعليه، فإن العتراضل بالنسبة لهذا الافي حيرة من أمرهم لعدم وضوح جوانب مهمة في النظام كما هو الحا

اللبس وعدم الوضوح في نظام جديد لم يكتسب الخبرة الكافية في التطبيق بعد، تعد مسببات ومبررات تجيز للـهيئة إعفاء 

 المكلفين من الغرامات المترتبة على ذلك.

من تاريخ  ايوم تأخير يجب أن تحتسب اعتبارً  30٪ عن كل 1البالغة  تقد كذلك أن غرامة التأخير إذا ما استحقتنع -9

حتى تصدر الربط، وفي نفس  طويلًا  ااستلام الربط وليس من تاريخ الموعد النظامي، إذ أنه ليس من العدل أن تأخذ الـهيئة وقتً 

ة بين تاريخ تقديم الإقرار وتاريخ الربط تخضع بأن الفترة الفاصل االوقت يعاقب المكلف على هذا التأخير الذي لا ذنب له فيه، علمً 

إصدار  إلىلإرادة الـهيئة وحدها دون غيرها، وليس للمكلف أي دور في ذلك. وبالتالي، فإنه من البديهي فيما لو بادرت الـهيئة 

ة التأخير أكبر من غرامة لذلك. ثم هل يعقل أن تكون غرام االربط في تاريخ مبكر، لكانت غرامة التأخير المستحقة أقل بكثير تبعً 

 ٪ من الضريبة غير المسددة؟ 25التهرب الضريبـي البالغة 

 علاوةً على ما سبق، نود التأكيد على ما يلي: -10

( من اللائحة التنفيذية للنظام بأن غرامة التأخير 68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77تفيد الفقرة )أ( من المادة )

( من المادة 2ن الضريبة المستحقة قد تم تعريفها في الفقرة )إتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة وحتى تاريخ السداد، وحيث 

 التي تنص على الآتي:( من اللائحة التنفيذية للنظام و71)

 "تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية:

 موافقة المكلف على الربط. أ(

 مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.ب( 

 على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة. عتراضانتهاء الموعد النظامي للاج( 

 الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم". عتراضان الاصدور قرار نهائي من لجد( 
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وبالتالي، فإن احتساب غرامة التأخير يبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه الضريبة نهائية، وهذا لا يتأتى إلا بعد قبول المكلف 

فيه الالتزام نهائي بموجب الأنظمة.  . وعليه، فإن غرامة التأخير تفرض من التاريخ الذي يصبحعتراضللربط أو انتهاء إجراءات الا

( من اللائحة التنفيذية للنظام، 68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77علاوةً على ذلك لم يقصد من الفقرة )أ( من المادة )

إنهاء الوضع الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم في  عتراضمعاقبة المكلف نتيجة للتأخير من جانب الـهيئة أو لجان الا

 الضريبي للمكلف وتحديد مبلغ الضريبة المستحق.

 ا للأسباب الموضحة أعلاه."ة تطالب بعدم فرض غرامة تأخير سداد على الإطلاق استنادً شركوعليه، فإن ال

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

( فقرة )أ( من 77تم فرض غرامات التأخير على الفروقات الضريبية غير المسددة في الموعد النظامي بموجب المادة )"

الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة  إلى)إضافة  -نظام ضريبة الدخل التي تنص على:

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم %1ة تأخير بواقع واحد بالمئة )على المكلف تسديد غرام ،)ب( من هذه المادة

 إلىوهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة  ،تأخير

الغرامات الواردة  إلى: )تضاف يذية التي تنص علىاللائحة التنف ب( من/1( فقرة )68لأحكام المادة ) اوكذلك طبقً  ،تاريخ السداد(

تية ومن ضمنها ما ورد في الفقرة: ( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآ%1في المادة السابقة )

 .التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة(" -ب

 

 

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، تبين أن محل الخلاف يتمثل في 

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة  التأخير اتغرامفرض المكلف على  اعتراض

 في وجهة نظرها.

فضت اللجنة رالبنود التي ترى اللجنة توجب غرامة تأخير على  ،عتراضملف الا إلىو عتراضريبي محل الاوبرجوع اللجنة للربط الض

  .( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77للمادة ) ااستنادً المكلف،  اعتراضفيها 

 

 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي: عتراضلجنة الا وبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن

 :الناحية الشكلية :أولًا 

من الناحية الشكلية للحيثيات الواردة م 2014م حتى 2007الضريبي للاعوام من على الربط  )أ(ة شركالالمكلف/  اعتراضقبول  

 في القرار.

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 عدم أحقية الهيئة في إجراء الربط الضريبي والمطالبات الخاصة بضريبة الاستقطاع بندالمكلف على  اعتراض رفض -1

 للحيثيات الواردة في القرار. م للتقادم الخمسي2010م وحتى 2007للأعوام من 

اردة في للحيثيات الو م2013م حتى 2008عوام من للأ ةرواتب وأجور غير معتمد المكلف على بند اعتراض رفض -2

 القرار.
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 للحيثيات الواردة في القرار. م2010لعام  الحركة يءعدم اعتماد المستخدم من مخصص بط بند انتهاء الخلاف في -3

 للحيثيات الواردة في القرار. م2010للعام المالي  عدم احتساب خسائر مرحلة المكلف على بند اعتراض قبول -4

 للحيثيات الواردة في القرار. م2014للعام المالي  ةشركالمتعلقة بإقرار الاحتساب الغرامات  بندانتهاء الخلاف في  -5

للحيثيات الواردة (على خدمات التركيب المصاحبة للتوريد %10فرض ضريبة استقطاع بنسبة ) بند انتهاء الخلاف في -6

 في القرار.

دمة من جهات مرتبطة غير ( على خدمات فنية مق%15فرض ضريبة استقطاع بنسبة ) المكلف على بند اعتراض رفض -7

 للحيثيات الواردة في القرار. م2013م حتى 2008للاعوام من  مقيمة

للحيثيات وخدمات فنية  ،إيجار معدات، فرض ضرائب استقطاع على عوائد قروض المكلف على بند اعتراض رفض -8

 الواردة في القرار.

للحيثيات م يتمثل في تكرار مبالغ ضرائب الاستقطاع 2014م و2013عامي لوجود خطأ مادي  بند انتهاء الخلاف في -9

 الواردة في القرار.

 للحيثيات الواردة في القرار. المكلف عليها اعتراضتوجب غرامة تأخير على البنود التي رفضت اللجنة  10

للمادة  اطبقً  ،من تاريخ إبلاغه اومً للاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين ي يُعد هذا القرار قابلًا 

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.61والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل66)

 ،،،والله ولي التوفيق


